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مقدمة التحفقيق ) 0 

ا 
وصحبه أ جمعين. 

بک قا مچ ین رای الات اتی ای کت پام 
بعض مسائل الأصول وحرّرهاء وهي وإن كانت قليلة في العدد فإنها تحتوي 
على مباحث مهمة اختلفت فيها آراء الأصوليين ؤكثر الجدل حولها. وقد 
اتبع المؤلف رحمه الله فيها أسلوبه المعروف في سائر كتبه» وهو عرض 
المسائل بأدلتها ومناقشتها مناقشة علمية هادئة» ونقد الأحاديث والآثار 
الواردة في الباب» والتعقيب على أوهام المؤلفين دون الغض من شأنهي 
وإتحاف القراء بفوائد واستنباطات جديدة من بنات فكره لم سبق إليها. 

ونرى في أثنائها استطرادات في تفسير بعض الآيات» والكلام على 
الأحاديث والرجال» والشرح اللغوي لبعض الكلمات» وتحرير موضوعات 
في البلاغة» وحل مشكلات في العقائد والأصول» وبيان مناهج النقاد في 
الجرح والتعديل. ومن أهم مباحثها الرد على شبه منكري حجية السنة 
النبوية وشبه المانعين من قبول أخبار الآحاد» فقد فصل الكلام عليها بما 
يكفي ويشفي» كما أورد اعتراضات بعض الأصوليين وناقشهم بالحجح 
والبراهين. وتوسّع في بيان حقيقة الكذب وأحكامه في كتابه «إرشاد العَامِه» 
بما لا نجده في موضع آخر. وقد كان المؤلف رحمه الله بدأ بتأليف رسالة 
في أصول الفقه بأسلوب سهل مبسّط» ولكنه للأسف لم يكملها. كما تكلم 
على نشآة التعصب المذهبي عند أتباع الأئمة وكيفية معا لجته. 


. مجموع رسائل أصول الفقه 
وإليكم التعريف بأصول هذه الرسائل و محتوياتها: 
(1) رسالة في فرضية اتباع السنة والكلام على تقسيم الأخبار 
وححية أخبار الآحاد: 


توجد النسخة الخطية منها في مكتبة الحرم المكي برقم ]٤١٦٠[‏ 
(ص٠۲-‏ 1۷) ضمن دفتر بقطع طويل» وفيها شطب في مواضع كثيرة منها 
وإلحاقات وزيادات في الهوامش. وفي كل صفحة منها أكثر من ثلاثين 
سطرًا. ولم يعنون لها المؤلف بعنوان خاص» ولم يقدم لها بمقدمة» بل بدا 
يكتب بعد البسملة تحت عنوان «فرض اتباع السنة)» ثم تطرق إلى الكلام 
على تقسيم الأخبار وحجية أخبار الآحاد ودفع شبه المنكرين لها بتفصيل. 

استهل المؤلف هذه الرسالة بذكر إجماع المسلمين على فرض اتباع ما 
ثبت عن النبي ب وآنه من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإإسلام 
وأن التفريق بين الكتاب والسنة تفريق بين الله ورسله. ثم استعرض شبه 
منكري حجية السنة» وهي كما يلي: 

الأولى: أن القرآن تبيان لكل شيء وفيه تفصيل كل شيء كما قال الله 
تعالی» فلا يحتاج إلى شيء آخر. 

الثانية: أن القرآن يكرر القصة الواحدة في مواضع» وينص على فروع 
من الأحكام التي قد يبدو للناظر نها ليست بعظيمة الأهمية كالاأمر بكتابة 
الدين» فكيف يتصور أنه لا يذكر الأمور العظيمة؟ 

الثالثة: أن السنة إذا كانت مفروصًا اتباعها كالقرآن» فلماذا لم يأمر النبي 
اة بكتابتها؟ بل تقل عنه النهي عن ذلك. ولماذا لم يعتن الخلفاء بجمعها؟ 


مقدمة التحقيق 


الرابعة: لما أراد النبي ية قبل وفاته أن يكتب كتابًا قال عمر رضى الله 
عنه: «عندنا كتاب الله حسبنا)» وأقرّه النبي ييا. 


وقد رد على هذه الشبه بتفصيل» وبين أن الحجة قائمة على فرضية اتباع 
السنة» وأن فيها ما ليس ذ في القرآن» ون الذي يرتاب في ذلك فحقه أن تقام 
عليه الحجج على صل الإسلام» ولا يتشاغل معه بالنظر في الجزئيات. ولم 
يجعل الله حجج الحق بغاية الظهور, لأنها لو كانت كذلك لكانت معرفتها 
سهلة» ولكان الخلق كالمجبورين على قبولها. وقد جعل الله شبهاتِ مع 
هذه الحجج لابتلاء العباد بهاء وله فيها جكم عديدة كمايظهر من التأمل 

أما النهي عن الكتابة فقد ورد بذلك حديث واحد وأعلَّه البخاري 
وغيره» وجاءت في الإذن أحاديث. وأكثر الصحابة لم يكونوا يرون بها بأسّا. 
وما روي عنهم خلاف ذلك فله محمل حسن. وذكر المؤلف أسباب عدم 
أمر النبي بلا بكتابة السنةء ونه كان في ترك الكتابة آنذاك مصلحة عظيمة 
وهي حث المسلم على الطلب والسماع والحفظ. رفیها گم آخری يطول 
E‏ 

أما قول عمر رضي الله عنه فقد تواتر عنه امتثاله للسنة وتدينه بها في حياة 
النبي بي وبعدهاء فلابدً من حمل كلمته تلك على ما لا يخالف ذلك ا 
المؤلف المقصود منها ومن غيرها من الروايات التي تروى عن عمر في هذا 
النات: 


مجموع رسائل أصول الفقه 

ثم انتقل المؤلف إلى الكلام على تقسيم الأخبار عند الأصوليين إلى 
بصدفه. ) 

فالمقطوع بكذبه ما قام البرهان القاطع على خلافه. وعقب المؤلف 
عل ذلك انك لن جحد إن اء اله ر هاا قاطا رقا امالا لخدي إلا 
وجدت ما يدلك على أحد الوجهين: إما أن يكون فى إسناده خلل» وإما أن 
يكون وقع تغيير في متنه بزيادة أو نقص» أو تقديم أو تأخير» أو تبديل لفظ 
بآخر» أو نحو ذلك مما يغير المعنى. 

ونقل كلام الأصوليين أن من المقطوع بكذبه: المنقول آحادًاء والعادة 
قاضية بأنه لو صح ليل بالتواتر» لتوفر الدواعي على نقله. وعقب عليه 
الا اه ات في هذاء فقد تقع القضية ولا يحضرها إلا الواحد 
أو الاثنان» وقد يحضر جماعة ولا يتنبه لها منهم إلا الواحد أو الاثنان. وقد 
يشاهدونها ولا يرون لها أهمية فلا ينقلونهاء وقد يرون لها أهمية ولكن لا 
يرون لنقلها أهمية. وقد ذكر المؤلف أمثلة عديدة لهاء وتوصّل إلى أنه ينبغى 
التثبت فى رد الأحاديث بما ذكر» فلا يُقدم على ذلك مع قيام الاحتمال. 

أما المقطوع بصدقه فذكر الأصوليون منها أمورًا: 

الثاني: أن يخبر إنسان بمرأى ومسمع من النبي ية فلا ينكره عليه. 

ا 

الرابع: قد يفيد الآحاد العلم بمعونة القرائن. 


مقدمة التحقيق ) ۹ 


ا ا 
الىد 


السادس: أن يخبر إنسان بخبر بحضرة قوم لو صدقوه حصل العلم 
بصحة الخبر» ولكنهم سكتوا» ولا حامل لهم على السكوت عن تكذيبه لو 


کان کاذبًا. 

الام ا الحرم تر راغي عل اطا 

ذكر المؤلف هذه الأنواع» ثم عقب على كلام الأصوليين فيها بما 
يوضحه أو يقيده أو ينقده. وقد فصل في موضوع الإجماع تفصيلا حستا 
وتكلم على حججه وأنواعه. وذكر عن الأمر السابع أن قاعدته واهية»ء لأن 
توقر الدواعي على الإبطال وإن اقتضى أن تور رواية الخبر فلا يقتضي أن كل 
خبر یُروی صحیٌ» فضلا عن أن یکون مقطوعًا به. 

دیا ی عا عفرن جاع عر ااا اعا 
الصحيحين تفيد العلم لأنها تُلقيت بالقبول» عدا أحاديث انتقدها عليهما 
EE‏ تحرر للمؤلف أن أحاديث «(صحيح البخاري» على 
أربعة ضرب» ون الضرب الأول منها هو الذي احتاط له الببخاري» فهو 
الذي يصح أن يقال: إن أئمة الحديث الذين اطلعوا على الكتاب أجمعوا 

على صحته إلا ما انتقده بعضهم. وأما الباقي فغاية ما هناك نهم أجمعواعلى 

أنه صالح لموضعه الذي ذكر فيه» أعني المتابعات والشواهد وفضائل 
الأعمال والعواضد ونحوها. ويقاس عليه (صحيح مسلم». 


۱۰ مجموع رسائل أصول الفقه 

وفي فصل آخر تكلم على ما تقل عن بعض الأئمة أن خبر الثقة يفيد 
العلم مطلقاء فذكر أنهم أرادوا بذلك الرد على الجهمية وبعض الغلاة في 
الرأي الذين كانوا يطعنون في الأحاديث الواردة في الصفات بأنها أخبار 
خد ا دار لطن و رن لخادت عع اها واف اهر قران 
أو القياس. فقال اللإمام أحمد وغيره: إن خبر الثقة يفيد العلم» قصدوا بذلك 
أن الأخذ به واجب لحجح تفيد العلم اليقيني» ومنها إجماع سلف الأمة 
على الأخذ بخبر الثقة. 

ثم جعل المؤلف عنوان «أخبار الآحاد»» وذكر آنها القسم اا 
الأخبار عند الأصوليين» وهو ما لا يقطع بكذبه ولا بصدقه. 

وقبل الكلام عليها عقد فصلا لبيان سبب ضلال أمم الشرك السابقةء 
فقد کانوا یعلمون وجود الله وعظمته وجلاله» ثم آخذوایثبتون له مایرونه 
كمالاء فلم يرجعوا إلى هدي الأنبياء والتمسك بسننهم وآثارهم» بل اغتروا 
بعقولهم واستغنوا بأفكارهم» فضلوا وهلكوا. وهذا ما حدث في هذه الأمة» 
فقد ضلّت الخوارج وغيرها بسبب جهلهم بالهدي النبوي واستغنائهم عن 
الاهتداء بالعارفين به من الصحابة. 


ثم بدأ الكلام على وجوب العمل بخبر الواحد» وأنه قد وقع الإإجماع 
على ذلك» وما نقله بعض الأصوليين عن الظاهرية من أنه لا يجب العمل به 
مطلقا= خلاف المعروف عن أئمة الظاهرية كداود وابن حزم. نعم حكي عن 
المعتزلة كالأصم وتلميذه إبراهيم بن إسماعيل بن علية آنه لايُقبل خبر 
الواحد في السنن والديانات» ويقبل في سائر الأحكام. وحكي عن هشام 
والنظًام أنه لا يقبل إلا بعد قرينة تنضم إليه» وهو علم الضرورة. 


مقدمة التحقيق  ۱١ ٠‏ 
ثم ذكر جميع الشبه العقلية والنقلية للمانعين من قبول خبر الواحد 
والعمل به» وأطال في الرد عليهاء ونقل كلام الأصوليين في هذا الموضوع» 
وعقّب عليه بما یوضحه ويبیّنه. وقد تکلم بتفصیل على آية لاقف مال 
لك بد عل € [الإسراء: ١‏ التي استدل بها المانعون» وفسرها ونظر في 
معناها من أربع جهات: العربية» وسياق الآيات» ومراعاة نظيرها من الآيات 
في القرآن» وتفسير السلف. راان ی ا کا 
تكلم على آية إن الى لا يق َِ ی ًا € [يونس: ٣‏ وبين معنى «يغني» 
بتتبع الشواهد في القرآن وكلام العرب”'» ثم شرح معنى «الحق» الذي إذا 
کر ارتسا سارل آذ بداعة بالظن رفسل في ذلك تفصیلا لا یکاد يو جد 
في موضع آخر» ورجح أن اا او ا هي 
وع لك دل الان 


وفي فصل آخر رد على بعض المفسرين الذين جعلوا «لا يغني» في 
الآية بمعنى: لایقوم مقامه ولا سڈ مسد وامن؟ بمعنی بدل» واعترض 
عليهم بوجوه. 

وفي الفصل الأخير من هذه الرسالة ذكر بعض الشبه النقلية من 
الأحاديث والآثار التي تدل أن النبي ية وأبا بكر وعمر وغيرهما لم يقبلوا 
خبر الواحد حتى جاء آخر فأخبر بمثله . تكلم المؤلف عليها واحدًا واحدًا 
وبين معناها ووجههاء ونقل كلام الشافعي من «الرسالة) وكلام الآخرين. 


(1) للمؤلف رسالة في معنى «أغنى عنه» في مجم رسائل التقسير)» واشار إليها في 
اا (ص‌۱۹۳). 


۱۲ مجموع رسائل أصول الفقه 


و بهذا تن تنتهى الرسالة. A NOY,‏ 

اوا ا اران اا الاب عل ا 

يراجعوا كلام المؤلف في مو ضعه ویستمتعوا ببیانه واستنباطاته ودقائقه. 
(۲) رسالة في الکلام على آحکام < خبر الواحد و شرائطه: 


توجد هذه الرسالة في مكتبة الحرم المكي برقم [٥٦٦٤](ص١- )۲١‏ 
وهي ضمن دفتر طويل مرقم الصفحات» في كل صفحة منها أكثر من ثلاثين 
سطرًا. وقد أصاب هذا الدفتر بلل في أطراف الصفحات وخاصة في أعلاهاء 
أتر في الكتابةء فلا قرأ بعض الكلمات إلا بصعوبة. وفي هوامشها زيادات 
وإلحاقات لم تسعها الصفحة» فكتبها الشيخ في هوامش الصفحات التالية. 
NED‏ 

وكان سبب تأليفها أن الشيخ أراد تحقيق بعض المسائل المتعلقة 
بأحكام الجرح والتعديل لما وجد عند المتأخرين كلامًا مخالقا للصواب 
وغير واف بالتحقيق» ثم رأى أن يضم إليه شيئًا من الكلام على أحكام خبر 
الواحد وشرائطه» فجمع هذه الرسالة» ورتبها على ثلاثة أبواب كما قال في 
المقدمة. والموجود منها بين آيدينا بابان فقط. ولم نجد الباب الثالث ضمن 
هذا الدفتر ولا في المسودات الأخرى. 

ی ا ا ا 
وقسّمه إلى أربعة فصول: 

الأول: في وجوب العمل بخبر الواحد» نبه فيه المؤلف -کماقال 
على ما لم يقف عليه في كتب أهل العلم أو رآه غير مستوفى. . وذكرثلاثة 
آنواع من الحجج على ذلك من آيات القرآن الكريم» وتكلم عليها بما يشفي: 


مقدمة التحقيق ۳ 
ثم ذكر شبه المخالفين» وهي: أن العقل لا يجوز أن يتعبد الله عباده بخبر 
الواحد وأنه لايفيد إلا الظن والظن لايغني من الحق شيئاء وأن عامة 
E O‏ 
المؤلف جميع هذه الشبه» ورد على كتاب الإفرنج وأتباعهم» وبعض الفرق 
الغالية كالخوارج والروافض» وآفراد من المعتزلة والجهمية وبعض الغلاة 
من أهل الرأي الذين خالفوا آهل الحديث في نقدهم للأحاديث والآثارء 
وبين منهج المحدثين في التمييز بين الصحيح والضعيف» والشروط المتفق 
عليها لقبول خبر الواحد. وأكد في آخره على ضرورة الابتعاد عن الهوى في 
الحكم على الحديث» والالتزام بتطبيق الأصول والقواعد عند نقده. 

والفصل الثاني فيمايفيده خبر الواحد» ذكر فيه أن خر الواحد 
المستجمع للشروط وإن كان وجوب العمل به ثابتا قطعًاء فدلالة اجتماع 
الشرائط على نسبته إلى النبي ية ظنية. ونظير ذلك آذان المؤذن وفتوى 
العالم وشهادة العدلين» فوجوب العمل بها ثابت قطعًاء وإن كان يمكن في 
كل واحدٍ من هؤلاء أن يخطى ويغلط. ثم تكلم على ما قل عن بعض الأئمة 
من أنه يفيد العلم» وذكر تشنيع بعض الناس عليهم بسبب هذا القول» ثم رد 
عليهم وبين المقصود من كلام الأئمة وآنهم أرادوا واحذا من المعاني الاتية: 

E E Lh 

الثاني: أنه يفيد العلم بمعنى أن احتمال خلافه احتمال غير ناشئ عن 
دنل 
الثالث: نه بشید لملم اني في بعش الصو اتی برل 
والمحتقة به قرائن. 


٤‏ مجموع رسائل أصول الفقه 


وعقد الفصل الثالث لبيان المعنى الذي لأجله وجب العمل بخبر 
الواحد» فذكر أن مدار وجوب العمل به على إفادته الظر» وهنااحتمالان: 
الأول أن تكون إفادة الظن هي العلة» والثاني أن تكون هي الحكمة» والعلة 
ضابطهاء وهو نفس إخبار الثقة. والذي رجُحه المؤلف هو الثاني مع زيادة 
وصف في الضابط كأن يقال: خبر الثقة خبرًا لم يتبين خطؤه» وهذامعنى 
قول أهل الحديث: «من غير شذوذ ولا علة قادحة». 

والفصل الرابع للمقابلة بين الرواية والشهادة» وقد فصل الكلام فيه عن 
وجوه الخلاف بينهماء وذكر استشكال بعضهم التخفيف في الرواية بالاكتفاء 
بخبر واحلِ» على خلاف الشهادة لإثبات الزنا التي تتطلب أربعة شهود» وفي 
الدماء ونحوهارجلين» وفي الأموال رجلين أو رجلا وامرأتين» مع أن 
القياس عكسه» فإن الشهادة إنما تثبت بها قضية واحدة» وأما الرواية فإنها 
تكون دينا يعمل به إلى يوم القيامة في قضايا لا تحصى. ورد على هذا 
الإشكال من ثلاثة أوجه» فذكر أن الحاجة داعية إلى معرفة الحكم الشرعي 
للعمل به» وهذا يقتض التوسعة فيما يعرف به» وعارض ذلك خشية غلط 
الراوي» والموازنة بين هذين مما يصعب على الناظرء فلا يسعه إلا أن يكل 
الأمر إلى عالم الغيب والشهادة. ثم إن الظن الحاصل بخبر الثقة الواحد 
الذي يقبله آهل الحديث لا ينقص عن الظن الحاصل بشهادة العدلين التي 
بقضي بها الحگّام» بل لعله أقوی منه لوجوه. وآخیرًا فان الله قد تكقّل بحذ ظ 
الدينء وبينه بلسان النبي يي وتلك السنة. فمن المحال أن يلص بالشريعة 
ماليس منهاعلى وجو لايمكن لأهل العلم نفيه عنهاء لأن ذلك منافِ 
للحفظ الذي تكفل الله به. 


مقدمة التحقيق ٥‏ 

أما الباب الثاني فقد عقده المؤلف لبيان شرائط حجية خبر الواحد» 
وذكر أنها على ثلاثة أنواع» والموجود منها الكلام على النوع الأول فقط 
وهو مايشترط في المخبر حال الإإخبار» تكلم فيه أولا على العدالة 
وضوابطهاء وتطرق إلى البحث عما إذا روى العدل عن رجل ولم يجرحه» 
هل يعتبر ذلك تعديلا له؟ ثم تكلم على الشرط الثاني وهو الضبطء وعرّف 
الضبط بأنه اجتماع الثبات والتثبت» فكون الإنسان ضابطا لميزان نفسه عند 
التلقي وعند الأداء هو الثبات» ثم إنه قد يكون مع ثباته في نفسه يتفقد نفسه 
عند الأداء» فيعرف حقيقة الحال فيحدث بحسبهاء فهذا هو المتثبت. وبهذا 
يخرج خبر المغمل والمتساهل. 

وفي الفصل الأخير ذكر أن غالب ما في كتب الجرح والتعديل من 
الكلام مبني على اعتبار أحاديث الراوي» ويدل عليه كلام الأئمة» وتحرّر 
للمؤلف باستقراء كثير من كلامهم أن لهم مذاهب: ٠‏ 

الأول: مذهب ابن حبان» فعنده أن المسلمين محمولون على العدالةه 
فكل راو لم جرح فالظاهر أنه عدل. وبيّن ضعف مذهبه» ورد عليه» وقال 
في آخره: والذي تبيّن لي أن ابن حبان لم يلتزم الاعتبار» بل أخذ «التاريخ 
الكبير» للبخاري» ونقل غالبه إلى «الثقات». وكثير ممن أخذه عنه لم يعرفه 
ابن حبان» ولا عرف ما روی» بل وکثیر منهم لم یعرف عمن روواولا من 
روی عنهم. 

هذه فائدة جليلة توصل إليها المؤلف بعد دراسة الكتابين والمقارنة 
بينهماء وانظر تتمة الكلام هناك. 


٦‏ ۱ مجموع رسائل أصول الفقه 


الثاني: مذهب العجلي» وقد توصل المؤلف بعد تتبع جماعة من الرواة 
الذين وتقهم إلى انه انفرد بتوثيق كثير من التابعين الذين لم يذكر لكل منهم 
هؤلاء أو أكثرهم على قاعدته. 

وبه ينتهي الموجود من هذه الرسالةء ولم نجد تتمته ضمن مسودات 
المؤلف» كما لم نجد الكلام على النوعين الثاني والثالث حسبما أشار إليه 
فی اول الاب الاي 

(۳) إرشاد العامه إلى معرفة الكذب وأحكامه: 

وصل إلينا من هذا الكتاب قطع متفرقة: 

أولاها في مكتبة الحرم المكي برقم ]٤1۹۷[‏ (ص۱- »)۲٤‏ تحتوي 
على الخطبة وبعض الفصول الأو لى من الكتاب. 

وقطعة ثانية ضمن مسودات المؤلف التي عثرنا عليها أخيرًا ولم تفهرس 
حتى الآن» وهي الصفحات )٤٤ -۳۳١(‏ من الكتاب. بدا المؤلف فيها الكلام 
على موضوع الكذب من جديد» ومهد له بتمهيد» ثم ذكر أربعة مطالب» ولم 
يتم الكلام فيها على المطلب الرابع» وفي آخرها نقص» والكلام غير متصل 
مع الصفحات الأخيرة منهاء وقد أشرنا إليها في مكانها. 

ثم قطعة ثالثة ناقصة من أولها(ص (٠١١-۹۲‏ فيها استطراد 
E‏ 1 3 م م a dS‏ 
في رد شبهة المشركين في قوله تعالی: # ٳتڪم وماتع دوت يِن دوث 
OE E RAO‏ وفی آخره ذكر تأخير البيانعن وقت 


مقدمة التحقيق ۷ 
على هذه الفط فور قات اة للعبادة)» والواقع افا لس اف کات 
«العبادة»» فإن المؤلف فة شير في آخرها إلى أن تمام الكلام في «كتاب 
العبادة). ومما ا على أنها من «إرشاد العامه» أن الكلام الموجود في 
الصفحة الأخيرة منها تكرر هنا وفي أول القطعة الرابعة من الكتاب كما 
سياتي وصفها . وقد وضع المؤلف في آخر هذه القطعة قبل الكلام المكرر 
اب في الهامش: و ا او 
لا يدخل فيه. 

ثم قطعة رابعة توجد في المكتبة مع القطعة الأولى» وهي مرقمة 
الصفحات (ص۷٤- »)۸٦‏ وقد ضاعت الصفحات -۷١(‏ ۷۳) فلا توجد 
في الأصل. اتی ی او و ا 
إلى نهاية المطلب الحادي عشر. 

ثم وجدنا الصفحة (۸۹) ضمن مسودات المؤلف أخيرًاء فوضعناها بعد 
(ص۸1) من الأصل. 
]٤1٥۸[‏ (الورقة »)٠١ -٤‏ وفيها أيضا بيان معنى الظاهر وحقيقة الظهور 
وكيفية القرينة» وقد تكلم على هذه الموضوعات باختصار» وهي تناسب 
موضوعات الكتاب» فألحقناها به» وفي بعض الصفحات من هذه القطعة 

EE ECE SA PE E 
الموضوعات التى تناو لها فى القطعة الأو لى» فألحقناها بآخر الكتاب.‎ 


۱۸ مجموع رسائل أصول الفقه 

وقد ذكر المؤلف في المقدمة سبب التأليف» فإنه لما نظر فيماوقع من 
الاختلاف في العقائد والأحكام» ورآى كثرة التأويل للنصوص الشرعية» 
تبن له في كثير من ذلك آنه تكذيب لله ورسله» ثم رأى في كلام بعض الغلاة 
التصريح بنسبة الكذب إلى الله والرسل» والتلبيس على أكثر المسلمين 
بذلك» فجره البحث إلى تحقيق معنى الكذب وبيان أحكامه» فألف هذه 
الرسالة 


اها بذكر معنى «الحَبّرا لخة واصطلاحاء والفرق بينه وبين «(الحبر». 
وأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. ثم حقق معنى «الصدق 
والكذب» وبين الخلاف فيه بين جمهور آهل السنة والمعتزلةء ثم ذكر أن 
أهل البيان عند كلامهم في تعريف الصدق والكذب لم يتعرضواللفرق بين 
الخبر الذي لا يحتمل إلا معتى واحدًاء والخبر المحتمل لمعنيين فأكثر. 
ووجة ذلك أن المحتمل للمعنيين إن كان احتماله لهماعلى السواءبذون 
رجحان فذلك راجع إلى معنى واحد» وإن كان ظاهرًا راجا في أحد 
المعنيين فالمعنى الذي يجب أن يخكم به هو الظاهر الراجح. ثم قد يضور 
المخبر في نفسه المعنى الراجح وقد يضور المرجوح» ولذافلابد للحكم 
عليه بالصدق أو الكذب من معرفة «إرادة المخبر وإضماره». وقد فصل 
المؤلف الكلام في هذا الموضوع» وأورد نصوص علماء الأصول والبلاغة 
وناقشهم. ثم تكلم على «القرينة» وذكر إجماع أهل العلم على أنه لاد 
للمجاز من قرينةء وإذا لم تكن هناك قرينة فالكلام على حقيقته» وإن كان 
معناه الحقيقي مخالقا للواقع فأهل السنة والجمهور يسمونه كذبّاء وغيرهم 
يشترط في تسمیته كذبًا أن لا يكون المتكلم يعتقد أنه مطابق للواقع. 


مقدمة التحقيق_ | ۱۹ 

إلى هنا كان الكلام في المطلب الأول. والمطلب الثاني في مح ط 
المطابقة» ذكر فيه أن مدار الصدق والكذب إنماهو على الواقع في نفس 
ااا ف جه وغلى اول ال ن ج ای قن طا فد 
وإلّا فكذب. 

والمطلب الفالث في المجاز» ذكر فيه تعريفه أولاء ثم الإ جماع على أنه 
لاب للمجاز من قرينة معتبرة» إلا أن كثيرًا من الأصوليين يجعلون القرينة 
شرطًا لصحة الاستعمال بقصد الإفهام» وصحة الحمل في فهم الكلام. ثم 
تكلم عن موقف الظاهرية من المجازء وأنهم يمنعون وقوعه في كلام الله 
ورسوله» وبين وجهة نظرهم أن كل ذلك من الحقيقة. أما عند علماء البيان 
فإن الكلمة المستعملة في غير ماوؤضعت له تكون على أقسام» وهي: 
المجاز» والكنايةء والارتجال» والغلط» واللغو. ذكر المؤلف أمثلتها وقال: 
أ هة خرن عله تيف الاب 


ی لی كرارق مو ادا راتا عد اغ وا 
أقوالهم» وحرر الكلام في هذا الموضوع. ثم انتقل إلى بيان «الفرق بين 
المجاز والكذب» واستعرض أقوال علماء البيان بهذا الشأن» وذكر الخلاف 
م 

إلى هنا انتهت القطعة الأو لى من الكتاب. أما القطعة الثانية فتبداً بذكر 
تمهيد في فضل الكلام والبيان» ثم تتطرق إلى المطالب الآتية: 

المطلب الأول: في تعريف الصدق والكذب. 

المطلب الثاني: فيمن يلحقه معرَة الكذب. 

المطلب الثالث: في إرادة المتكلم. 


۲۰ مجموع رسائل أصول الفقه 

المطلب الرابع: في القرينة. وفي آخره الكلام على نسبة الهداية 
والإضلال إلى الله تعالى» وبيان حقيقتهما فى ضوء القران» ومن المستحق 
ن ذه ا و ن كود ال ا0 ها هونن ال ان وران کن 
القران له عمّی. 

وهذه المطالب الأربعة كأنها تلخيص وتحرير لما كتبه فى القطعة 
الأو لى بأسلوب جديد. 

أما القطعة الثالثة فأو لها ناقص» وفيها استطراد لبيان معنى عبادة الشيطان 


ورد شبهة المشرکين في قوله تعالی: # إئڪم وماتع دوت ين دو آله 
حصب ج هسم 4 [الأنبیاء: ۹۸]. وفي آخرها ذكر أن تأخير البيان إلى وقت 
ا ا ا و ت و 
التورية» وهو أيضًا ليس كذبًاء وقد كان النبي ية إذا أراد غزوة ورّى بغيرها. 

والكلام متصل بذكر معنى التورية وأمثلتها في القطعة الرابعة من 
الكتاب. ثم بقية المطالب إلى المطلب الحادي عشرء وقد شطب أحيائًا على 
ار ار رما ازام ار ابد ی ار وزد زان 
في ترتيب الموضوعات الرئيسة للكتاب واختيار عناوينهاء والموجود منها 
في هذه القطعة ما يلي: 

۸- ما يأتي الخلل في فهمه من تقصير المخاطب. 

۹- المعاريض وكلمات إبراهيم عليه السلام. 

-١‏ ما رخص فيه مما يقول الناس: إنه كذب. 

-١‏ ما ورد من التشديد في الكذب. (وقد وجدذنا تتمته ضمن مسوّدات 


المؤلف). 


مقدمة التحقيق ۲١‏ 
وقد فصل المؤلف في الكلام على هذه المطالب بما لا مزيد عليه» 
وذكر من الأمثلة والشواهد ما يقرّرها ويوضحهاء ومع ذلك قال في آخر 
بعض الفصول: «قد طال الكلام في هذا المطلب» ولم أبلغ منه كل ما أريدى 
وأرجو أن أكون قد قاريت»! 
وقد ألحقنا بالكتاب قطعتين وجدناهما ضمن مسودات المؤلف. 
الأولى بدأها بالكلام على «حقيقة الكذب»» ثم تطرق إلى تعریف 
«الظاهر» و«القرينة) و«المراد بالظهور» و«كيفية الاقتران». وقد سبق الكلام 


E i E E 
حلرل في هذه القطعة.‎ 


والثانية یھ ا اا ن اا ر رالانا ا 
علاقة وقرينة» والفرق بين الاستعارة والدعوى الباطلة» وبين الاستعارة 
والكذب. وقد سبق نقل آقوال البلاغيين والتعقيب عليها في القسم الأول 
من الكتاب» وعاد إليه المؤلف من جديد وكتب ورقتين في هذا الموضوع› 
ا ا ا 

هذا ا سریع لمباحث الكتاب» وؤ فی اثنائها تحقی قات وأبحاث 
أخرى نثرها المؤلف» لا يجنيها إا من قرأ الكتاب بعناية واهتمام. 

)٤(‏ رسالة فى أصول الفقه: 

يوجد أصلها في مكتبة الحرم المكي برقم ]٤1۷۸[‏ بخط المؤلف في 
ست صفحات بقطع طويل» وعلى بعضها شطب كثير وزيادات وإلحاقات 


۲۲ مجموع رسائل أصول الفقه 


في الهوامش. ألّفها لمن كان يرغب من طلبة العلم في دراسته عليه» وسهل 
فيها المطالب» وأعرض عن كثير من الاصطلاحات والتدقيقات» واقتصر من 
المباحث الكلامية على ما لابدً منه» وسلك فيها مسلك التحقيق. 

وقد ذكر فى مقدمتها أن الكتب المؤلفة فى هذا العلم على ضربين: 
الأول كتب الغزالي ومن بعده. والثاني بعض المختصرات لمن قبله 
ك«اللمع» للشيرازي و«الورقات» للجويني. أما الأول فقد مُزج بمباحث 
كثيرة من علم الكلام والمنطق» وأما الثاني فإنه بغاية الاختصار» ولا يخلو 


ونظرًا لحاجة طلاب العلم ألّف هذه الرسالة بأسلوب سهل مبسط 
ليفهمها الجميع» إلا أنه لم يتمكن من إكمالهاء فالموجود منها يحتوي على 
مقدمة وفصلين فقط» وتشتمل المقدمة على خمسة مباحث: 

الأول: أن العلم في أصل الوضع العربي هو المعرفة القطعية. وذكر في 
أثنائه أنه ينقسم قسمين: الأول ما لا يقبل تشكيكا البتة. والثاني ما يقبل 
التشكيك في الجملة. وأشار أيصًا إلى أن العلم قد يطلق على ما يعم الظن» 
فيشتبه الظن بالعلم» وأن حكم الذهن الجازم يسمّى «اعتقادا)» وقد يكون 
عن علم وقد يكون عن ظنٌ غالب. وكثيرًا ما يطلق الظْنٌ على الخرص 
والتخمين» وهو ما يبنى فيه الحكم على أمارة ضعيفة. وكثيرًا ما يطلق العلم 
وراد به الظن. 

الثاني: في شرح كلمة «الأصول» في اللغة. 

الثالث: في شرح كلمة «الفقه» في اللغة والاصطلاح. 


مقدمة التحقيق ا ۳ 


الرابع: في معنى «أصول الفقه». 

الخامس: في تعريف «علم أصول الفقه». 

أما الفصل الأول فقد بين فيه أن أصول الفقه لابدّ أن تكون قطعية» وذكر 
اعتراض بعض العلماء على ذلك وجوابه» ثم ما يرد على ذلك ومناقشته. 

والفصل الثاني في الأحكام» ذكر فيه معنى الحكم أولاء ثم قسّمه 
قسمين: الأول: الحكم التكليفي» وهو خمسة (الوجوب والندب» 
والإباحةء والكراهية» والتحريم). والثاني: الحكم الوضعي. والموجودمن 
هذه الرسالة ينتهي بالكلام على المسائل المتعلقة بالحكم التكليفي. ولم 
نجد في مسودات المؤلف بقية المباحث» فلا ندري هل كتبها ولم تصل 
إليناء أو لم ينشط لكتابتها بسبب انشغاله بأعمال أخرى. ولو كملت لكانت 
رسالة محرّرة في الأصول تناسب المبتدئين والمتوسطين. ٠‏ 

ومن تواضع المؤلف أنه ينصح طلبة العلم في مقدمتها أن لا يعدوه 
عالماء بل یعتبروه واحدًا من جملتهم» یذاکرهم على حسب وسعه. ولا 
يعتمدوا على قوله ما لم يجدوه موافقا لقول أحدٍ من أئمة العلم ومطابمًا 
للدليل وقويًا في النظر. وهذا منه غاية التواضع والإنصاف» وعدم التبجح 
برأيه والاعتداد بنفسه. فر حمه الله رحمة واسعة. 


)٥(‏ رسالة في التعصب المذهبى: 


توجد أربع صفحات في مكتبة الحرم المكي برقم ]٤۷۸٦[‏ ضمن دفتر 
يحتوي على أشياء مختلفة» وهى في الكلام على نشأة التعصب المذهبي 
عند أتباع الأئمة وكيفية معالجته. بدأها بذكر أن الدين شرع الله تعالى» 
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